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كلمة شكر
شكر االله عز وجل أولا على نعمته بإتمام هذا البحث.ن

عرفانتقدم بكل الشكر والالناس لا یشكر االله...لذلك فإننا نومن لا یشكر  

عمل، وعلى معیفي عبد العزیز على قبوله الإشراف على هذا الالدكتورللأستاذ

توجیهاته القیمة.

ة هذه على قبولهم مناقشلجنة المناقشة، أعضاءالسادة  إلىثم الشكر موصول 

المذكرة.

ذة في مختلف درب العلم، كل الأساتكما لا یفوتنا بالفضل إلى كل الذین أناروا لنا

الأطوار التعلیمیة.

ید العون من بعید أو قریب.إلى كل من قدم لنا



ھداءإ
ما  إلىمن بفضلهما بعد االله عز وجل وصلت  إلىالناس،  وأغلىعز الناس إلى أ

.إلیهوصلت 

من كان دعائهما سر نجاحي. إلىمن كانیا لي نورا في طریقي،  إلى

حفظهما االله وجازاهما االله عني خیر جزاء. وأبيأمي إلى

.وأبنائهموأخواتيإخوتي إلىمن اعتز بهم وافخر بهم  إلى

.الأصدقاءكل  إلى

نجاز هذه المذكرة.إفي  بعیدو قریب منكل من ساهم إلى

صبرینة



هداءإ

أهدي هذا العمل المتواضع إلى:

الوالدین الكریمین أطال االله عمرهما. 

إلى كل أفراد أسرتي.

من ساعدني على انجاز هذا العمل صبرینة. إلى

إلى كل الأصدقاء.

إلى كل من أفادني بالنصیحة أو بالكلمة الطیبة.

لیندة



قائمة المختصرات

غة العربیةلأولا: بال

.ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة: الجریدة الرسمیة للجمهورید ش ج ر ج ج

ص: صفحة.

ص ص: من الصفحة إلى الصفحة.

النشر.: دون سنةن د س   

.د ج: دینار جزائري

ثانیا: بالغة الفرنسیة

POS : Plan d’occupation des sols.

P : page.
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عدة نواحي  أومن ناحیة  الأفرادعبارة عن قیود وضوابط ترد على نشاط  الإداريلضبط ا

من خلال وسائل متعددة وطرق مختلفة،  الإداريعملیة الضبط  الإدارةمن حیاة البشریة، وتمارس 

مجال حمایة البیئة، حیث تعمل  الإداريعملیة الضبط  الإدارةومن بین المجالات التي تمارس فیها 

وع ــــــــــون وتتنــــالقانإیاهاا ــــنطلاقا من الوسائل التي منحهإط حمایتها، ــــطبیق ضوابعلى ضمان ت

.1والإلزامصاریح والحظر هذه الوسائل بین التراخیص والت

تحكما ونجاعة لما تحققه الأكثرهذه الوسائل كونها الوسیلة  أهمتعتبر وسیلة التراخیص 

والخطورة على البیئة، الأهمیةرتبط بالمشاریع ذات مسبقة على وقوع الاعتداء كما أنها تمن حمایة

ستنزاف الموارد الطبیعیة إ إلىفي الغالب  تؤديلاسیما المشاریع الصناعیة والنشاط العمراني، والتي 

والمساس بالتنوع البیولوجي وهذا موضوع بحثنا.

اط ــــة نشـــة بممارســالمختص الإدارةالصادر من  الإذنهو  الإداري الترخیصباعتبار 

یجوز ممارسته بغیر هذا الإذن، ولا تقوم الإدارة بمنح الترخیص إلا إذا توافرتفانه لان ـــمعی

بمدى توفر هذه الشروط التقدیریةدها القانون، وتكاد تقتصر السلطةالشروط اللازمة التي یحد

إداریةتعد تصرفات الإداریةهذا الترخیص، والتراخیص لإصدارختیار الوقت المناسب إو

.2انفرادیة

لكن مقتضیات حفظ أصلا اأن یكون لممارسة نشاط غیر محضور إما الإداري فالترخیص

النظام العام وحمایة البیئة تقتضیه، كالترخیص باستغلال المشاریع الصناعیة والتجاریة والخدماتیة 

الأصلفي  محضورالترخیص لممارسة نشاط أن یكونوإماتراخیص البناء،  أوالملوثة للبیئة 

.3الأنهارمیاه  إلىكالترخیص بتصریف المیاه الصناعیة وغیرها 

.245، ص 2000، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة،  الإداري_ مصطفى ابو زید فهمي، الوسیط في القانون 1

علوم في الحقوق، لنیل درجة الدكتوراهفي إطار التنمیة المستدامة، اطروحة_ حسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة 2

.43، 42ص, ص 2012تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.300، ص2007_ عارف صالح مخلف، الإدارة البیئیة: الحمایة الإداریة للبیئة، دار الیازوري للنشر والتوزیع، عمان، 3
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لتي لها ختصاص منح هذه التراخیص الإداریة یخضع للإدارة المركزیة والمحلیة اإ كما أن

، والنظر في مدى تأثیر هذه النشاطات على سلامة البیئة، وللإدارة السلطة التقدیریة في منحها

المختصة أیضا سلطة إصدار إجراءات ردعیة على من یخالف هذه التراخیص، وتختلف هذه 

الإدارة كجزاء لمخالفة إجراء من إجراءات حمایة البیئة ، حیث یعد  اتستعملهالإجراءات التي 

سحب الترخیص إلیها الإدارة، أمامن العقوبات التمهیدیة التي تلجأأسلوب الاعذار ووقف النشاط

شد الجزاءات الإداریة، إضافة إلى الغرامات المالیة.الإداري فیعتبر من أ

ضوعنا أهمیة كبیرة منها:تتعدد الجوانب التي تعطي لمو 

موضوع البیئة عامة موضوع حیوي._

حداثة موضوع البیئة._

ن البیئة حق من حقوق الإنسان وهو الحق في بیئة سلیمة.رتباطه بحیاة الإنسان لأإ _

تأثیر الرخص الإداریة في حمایة البیئة._

قتصادیة وغیرها....إجتماعیة وسیاسیة وإعتبارات إوجود عدة _

یرجع سبب اختیارنا لهذا الموضوع إلى أسباب ذاتیة وموضوعیة:

میولنا ورغبتنا في دراسة هذا الموضوع. إلىتعود :أسباب ذاتیة_

ة ــــــــــــــــلبـــكل یومي كتراكم النفایات الصــــــموضوعیة: تكمن في الظواهر البیئیة المنتشرة بشأسباب_

فوضى العمران، بالإضافة إلى أن البیئة تعتبر حق من الحقوق في الطرقات والشوارع، وكذلك 

الأساسیة للإنسان، حیث لا یستطیع هذا الأخیر ممارسة حیاته الطبیعیة في یسیر دون توفر بیئة 

صحیة وسلیمة.
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مفاهیم إلى السنتطرق لأنناالمنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحلیلي، وهذا  إن

المنهج أماالمنهج الوصفي،  إلىوعلاقتها بالبیئة التي تحتاج فیها الإداریةة بالرخص خاصأساسیة

فلتحلیل مختلف النصوص القانونیة التي یرتكز علیها موضوع البیئة.التحلیلي 

تتمثل صعوبة الدراسة في كثرة النصوص القانونیة التي تحكم هذا المجال بحیث یصعب الإلمام 

ونیة المتعلقة بحمایة البیئة، لاسیما مع كثرة التعدیل والإلغاء والتجدید لهذه بكثافة النصوص القان

النصوص، سواء كانت في شكل قوانین أو مراسیم تنفیذیة أو مراسیم رئاسیة.

ة موضوع الترخیص الإداري: كآلیة لحمایة البیئة في الجزائر، الإشكالیة التالیة:تثیر إشكالی

في حمایة البیئة؟ الإداريما مدى مساهمة الترخیص 

هذا الموضوع في خطة ثنائیة تضمنت فصلین، عالجنا في الفصل تناولناالإشكالیةعن  وللإجابة

مبحثین، تناولنا في المبحث  إلى، وقسمنا هذا الفصل الإداريالمفاهیمي للترخیص  الإطار الأول

  . الإداريجالات الترخیص م إلى، وفي المبحث الثاني تطرقنا الإداريمفهوم الترخیص الأول

ة ــالمترتبالإداریةوالجزاءات  الإداريوعالجنا في الفصل الثاني الجهات المكلفة بمنح الترخیص 

، في المبحث الأول الجهات المكلفة بمنح مبحثین  إلىهذا الفصل أیضاعلى مخالفته، وقسمنا 

المترتبة على مخالفة الترخیص الإداري.الترخیص الإداري، أما المبحث الثاني الجزاءات الإداریة 



لالأولالفص

المفاهیمي للترخیص الإطار 

 الإداري
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وفعالیة لتوجیه ومراقبة النشاط الفردي ستعمالاإ الآلیاتأكثرهو من  الإداريالترخیص 

في المجتمع، كونه یسمح بتنظیم ممارسة الحریات العامة حمایة للنظام العام بمختلف عناصره. 

سابق قبل ممارسة النشاط، وهو ما  إذنحیث قد یتطلب التنظیم الظبطي ضرورة الحصول على 

تخاذ الاحتیاطات اللازمة إ، ونشطةالأمن التدخل مقدما في كیفیة القیام ببعض  الإدارةیمكّن 

ممارسة النشاط محل الترخیص، وذلك بالنظر لوقایة المجتمع من الخطر المحتمل حدوثه نتیجة

ان، ــــخصوصیات كل حالة على حدة تبعا لتموقعها من حیث المكان والزم إلى

دة على ـــــــات جدیـــــــشتراطإمرخص له وفرض اط الــــــــــة سیر النشــــمراقبافةإلىإمكانیةــــــــــــــــــبالإض

.1ذلك الأمرستدعىإه متى ـــــستغلالإ

لحریات من نظام تقییدا لأكثرالترخیص هو نظام  أنبناء على هذا یمكن القول 

مفهوم الترخیص  إلىو شدته في نفس الوقت، لابد من التطرق إدراكأهمیتهجل التصریح. ومن أ

 الإداريلمختلف مجالات الترخیص (المبحث الثاني) فتم التطرق أما)، الأول(المبحث  الإداري

المختلفة. بأنواعه

لحقوق، ، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في ا-دراسة مقارنة–ت المصنفة لحمایة البیئة آ_ مدین أمال، المنش1
81.ص2013تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، 
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الأولالمبحث

مفهوم الترخیص الإداري

البیئي من حیث الجانب  الإداريوسائل الضبط  أهم الإداريتعتبر وسیلة الترخیص 

ــــــــایة مسبقــة على وقوع تحكما ونجاعة لما تحققه من حمــــــــــالأكثرالوقائي كونها الوسیلة 

والخطورة على البیئة، لاسیما المشاریع الصناعیة الأهمیةعتداء، ولارتباطها بالمشاریع ذات الا

ستنزاف الموارد الطبیعیة والمساس بالتنوع إ إلىالنشاط العمراني والتي تؤدي في الغالب وأشغال

  .الإداريمجالات الترخیص  أهم وستقتصر دراستنا علىالبیولوجي.

الأولالمطلب

  الإداريالمقصود بالترخیص 

 زهـــــــ، وكذا تمییأهدافهوتبیان  الإداريتعریف الترخیص  إلىسنتطرق في هذا المطلب 

هم ممیزاته. عن بعض المصطلحات المشابهة له وأ

الأول الفرع

  الإداريتعریف الترخیص 

ن ـــــــــــمعیاط ـــــــــــارسة نشــالمختصة لمم الإدارةالصادر عن  الإذنهو  الإداريالترخیص 

وفرت الشروط اللازمة ت إذابمنح التراخیص  الإدارة، وتقوم الإذنولا یجوز ممارسته بغیر هذا 

.1نیحددها القانو  يالت

إذن فالترخیص الإداري وسیلة إداریة تمارس بواسطتها الإدارة رقابتها السابقة وحتى 

اللاحقة على النشاط الفردي، له دور وقائي یسمح للإدارة بإمكانیة منع حدوث الاضطرابات 

لیة الحقوق في قانون الإدارة المحلیة، كفي حمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر   الإدارة_ مقدم حسین، دور 1

.69، ص 2012سیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،والعلوم ال
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ة أو المؤسسة الملوثة أو المحل ، وذلك برصد مصدر الضرر أي المنشأوالأضرار على البیئة

.1بالجوارالمضر بالصحة أو

الثاني الفرع

أهداف الترخیص الإداري

ن الترخیص الإداري یهدف إلى إزالة ثیرة والمتعددة في مجال البیئة فانظرا للمخاطر الك

الموانع القانونیة التي تحول دون ممارسة النشاط الذي یقدر المشرع خطورته على البیئة 

2والمجتمع، ومن بین هذه الأهداف نذكر:

یرة، مثل الأمن العام، كما في حالة التراخیص المتعلقة بالمجالات الخطحمایة_

المصانع والمحاجر...الخ.

.المشروعات الغذائیةبإقامةحمایة الصحة، كما فیحالة التراخیص المتعلقة _

ماكن حمایة السكینة العامة كما في حالة الترخیص باستعمال مكبرات الصوت في الأ_

قد تسبب ضوضاء مقلقة للراحة.ت دام منشآالعامة، أو في استخ

حمایة عناصر أخرى للبیئة، كما هو الحال بالنسبة لتراخیص الصید، وتراخیص _

.3خالبناء، وتراخیص نقل النفایات والمواد الخطرة...ال

.82، المرجع السابق، ص أمال_ مدین1

الملتقى  2_ عبد العزیز نویري و سامیة نویري زوجة بودودة،" الضبط الإداري آلیة لحمایة البیئة في القانون الجزائري"،

والعلوم السیاسیة،  الوطني حول النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل القانون الدولي والتشریع الجزائري، كلیة الحقوق

.3، ص 2013دیسمبر 10و  09، قالمة، یومي 1945ماي 08جامعة 

ة الماجستیر في لنیل شهاد_ معیفي كمال، آلیات الضبط الإداري لحمایة البیئة في التشریع الجزائري،مذكرة تخرج 3

ضر، باتنة، والعلوم السیاسیة، جامعة العقید الحاج لخعامة، كلیة الحقوقنون الإداري، تخصص قانون إداري وإدارةالقا

.69، ص2011
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الثالث: الفرع

تمییز الترخیص الإداري عن بعض المصطلحات المشابهة له.

التداخل بین المصطلحات القانونیة، یجب التمییز بین مصطلح الترخیص لتفادي

الإداریة ونظام الاعتماد الإداري، ونظام الإداري و المفاهیم المجاورة له، كإخطار السلطة 

التصریح.

الإداریةالسلطة إخطارعن  الإداريتمییز الترخیص  :أولا

 وراـــمحضاط ــــحیث یكون النشالترخیص الإداري هو وسیلة رقابیة ذات هدف وقائي

من ، لذا یستوجب على الإداریةالموافقة المسبقة للسلطهعلى الفرد مادام غیر حاصل على 

دم ـــــن یتقالمختصة، وأ الإدارةمسبق من  إذنیرغبه في ممارسة نشاط معین الحصول على 

 الإدارةوم ــــــــالسلطة المختصة قانونا یعبر فیه عن رغبته في ممارسة النشاط وتق إلىلب ــــــبط

الب ــالشروط الشخصیة المتعلقة بطة هذا الطلب ومدى توافر الشروط القانونیة سواء ـــــــبدراس

  الخ.ص أم الشروط الموضوعیة المتعلقة بمكان المشروع والعناصر البیئیة والتشغیلیة ...ـــــالترخی

خف من صورة الترخیص، حیث یعد النشاط الذي یعد أالإداریةالسلطة أماإخطار

 ةــــق من السلطـــساب إذنولا یشترط الحصول على أصلاالفردي في هذه الحالة غیر محظور 

السلطة الإداریة  رالأمر إخطانه صیانة للنظام العام یتطلب المختصة قبل ممارسته إلا أ

زم من ـــتخذ ما یلـــــع هذه أن تتــــــاط لكي تستطیـــــــة في ممارسة هذا النشــــــــــالمختصة بالرغب

1إجراءات لحمایة النظام العام.

15، تاریخ الاطلاع  In arab-ency-com/law/detail/ _1نحیلي سعید، الموسوعة العربیة، الترخیص الإداري،

.20:30على الساعة ،2018ماي
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.عتماد: تمییز الترخیص الإداري عن الاثانیا

اص الممنوحة من الإدارة والتي بموجبها یمكن للأشخالاعتماد هو الموافقة المسبقة 

من نظام مالي أو ضریبي ممتاز.ستفادتهمواتحقیق المشاریع الاقتصادیة، 

في كونه:یص الإداري یختلف عن الاعتماد وبالتالي فان الترخ

 هــــــد صاحبـــــیستفی أنا، دون ــــــــة نشاط مــــــــح بممارســــــیسمإجراء الإداريالترخیص _

  ؛ة أو قانونیة، عكس نظام الاعتمادخاصة، سواء كانت جبائیمتیازاتإمن 

یسمح للإدارة بسحبه في حالة عدم یكون منح الاعتماد بتوفر شروط محددة، وهذا _

یتطابق حترامها، أما حینما تمنح الإدارة الترخیص، فتتأكد من أن النشاط المراد القیام بهإ

  ؛ومقتضیات المصلحة العامة

نظام الترخیص، یستأثر المشرع بتنظیمه بموجب القانون، بینما الاعتماد یمكن  في_

  ؛للإدارة بالتدخل عن طریق التنظیمإرساءه بدون تدخل المشرع، وهذا ما یسمح 

رغم هذه الاختلافات، إلا أن كلا النظامین یمكن أن یتعایشا جنبا إلى جنب في بعض 

.1رفيالقطاعات، كما هو الحال في القطاع المص

ثالثا: تمییز الترخیص الإداري عن التصریح

یراد بالتصریح مجموعة من البیانات یقدمها الشخص لجهة الإدارة المختصة بغرض 

، وفي مجال الحریات العامة كلما لجأت الأنظمة 2تنبیهها عن عزمه على ممارسة نشاط معین

ر في قانون فرع المستقلة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیالإداریةختصاص منح الاعتماد لدى السلطات إیش لیلة، عبد_1

.15، ص 2010تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،  تیزي وزو، 

ر في القانون، الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیت المصنفة لحمایة البیئة في بن خالد السعدي، قانون المنشآ_2

.41، ص 2012تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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العزم  المختصة لدیها علىطلاع الجهة الإداریةإام تصریحي، أي الاكتفاء بإعلام وإلى نظ

نتظار ترخیصه وبهذا یكون نطاق ممارسة الحریات أوسع.إبممارسة حریة معینة، دون 

الأخطارت ذات یرد على المنشآهذا الأخیریص في كونیختلف التصریح عن الترخ

.1ثار جانبیة على البیئة، أما التصریح فینصب على المنشآت التي ترتب آالكبرى على البیئة 

م قل تعقیدا من الترخیص حیث یكتسي طابع مبسط یتضمن إعلاكما أن التصریح أ

نجازها وعن مختلف المقتضیات المحیطة إة المصنفة المراد السلطة المختصة عن طبیعة المنشأ

باستغلالها، كما یتسم بعدم تشدده في البیانات والوثائق التي یتطلبها مقارنة مع تلك التي 

.2خصةیقتضیها ملف طلب الر 

يالمطلب الثان  

هخصائص الترخیص الإداري وشروط  

یتصف الترخیص الإداري بعدة خصائص قانونیة تمیزه عن غیره من المصطلحات، 

وتتلخص هذه الخصائص في كونه عمل قانوني صادر من جانب واحد، كما یعتبر مستندا 

جل  الحصول على الترخیص أ(الفرع الأول)، ومن قانونیا ویمتاز بالدیمومة والطبیعة التنفیذیة 

الإداري یجب توفر شروط شخصیة وموضوعیة(الفرع الثاني).

الفرع الأول:

خصائص الترخیص الإداري

، بجملة من الصفات والخصائص التي تمیـزهإداریاباعتباره قرارا  الإداريرخیص یتمیز الت

غیره من القرارات الإداریة العادیة العامة الأخرى، والتي یمكن إجمالها فیما یلي: عن

1_ Roche Catherine, Droit de l’environnement, Gualino Editeur, Paris, 1999, p 99 .

كلیة الحقوق، دكتوراه دولة في القانون العام،أطروحة_ عزاوي عبد الرحمن، الرخص الاداریة في التشریع الجزائري، 2

.185، ص 2007جامعة الجزائر، 
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قانوني صادر من جانب واحدأولا: الترخیص الإداري عمل 

لطة الإداریة المختصة قصد یعتبر الترخیص الإداري عمل قانوني فردي تقوم به الس

نه یدخل ضمن أائزا من الناحیة القانونیة، كما ثر أو تغییر قانوني، متى كان هذا جأإحداث 

الأوامر التي تملكها الإدارة بوصفه وسیلة أساسیة من وسائل تحقیق المصلحة العامة 

الاجتماعیة، حیث أن منح الترخیص لمزاولة نشاط فردي معین إنما یعد من القرارات الإداریة 

عها المشرع.الفردیة التي تصدرها الإدارة عند توفر الشروط التي وض

الترخیص الإداري مستند قانونيثانیا:

ة ــــة رسمیــــــا صادر عن جهـــــــــنفرادیإ، قانونیا ، یص الإداري عملا إداریا باعتبار الترخ

 هـــــــــنعكاساتإوه آثاره ــــــة، عمل لــــــــفة كسلطة عمومیهي جهة الإدارة أو جهة شبه إداریة متصر 

اره بل ـــــستظهإر، یمكن ــــــه و الغیــــــص لــــــة والمرخــــــفي العلاقة بین الإدارة مانحة الرخص

ة ــــة للإدارة المانحــــــــــل من الإدارة والغیر سواء بالنسبـــــــــــة كــــــا في مواجهـــــه لاحقــــاج بــــــوالاحتج

نجز بدون الرقابة، أو شرطة العمران لمراقبة أعمال البناء التي قد تأو الإدارات الأخرى المكلفة ب

حترام مواصفاتها عند وجودها، وكذلك الأمر بالنسبة لحالة الإلغاء إرخصة بناء، أو حتى عدم 

أو السحب غیر المشروع للرخصة أو توقیف المعني بالأمر عن ممارسة النشاط المرخص له 

.1سابقا

ستعمال الترخیص الإداري كمستند إاق نذكر بعض الأمثلة الدالة على وفي هذا السی

قانوني یستدل به على النشاط أو الحریة المراد ممارستها نذكر:

.186، ص عزاوي عبد الرحمن، المرجع السابق_1
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ات والمظاهرات بالاجتماعالمعدل والمتمم28-89من قانون 17قضت به المادة ما

تصة كلما"یجب على المنضمین إظهار الرخصة للسلطات المخ:نهأالعمومیة على 

، بعد أن كان یكتفي بإظهار وصل التصریح بتنظیم الظاهرة المذكورة.1ستدعت..."إ

ثالثا: دیمومة الرخص الإداریة

ن الرخصة الإداریة في كل الأحوال وسیلة رقابیة الإداریة مؤقتة بطبیعتها لأالرخص

هدف ـــــذي یــــــالقانون العلى النشاط الفردي، وسیلة من دونها یمارس هذا النشاط خارج إطار 

إلى إقامة النظام العام وحمایته، یترتب على مخالفته من قبل الممارس متابعات قانونیة إداریة 

.وجزائیة

رابعا: الطبیعة التنفیذیة للرخص الإداریة

تتمثل هذه الطبیعة التنفیذیة في القوة الإلزامیة للرخص الإداریة كمستند قانوني یحوزه 

طراف: الإدارة مانحة الرخصة، المرخص له، والغیر.ه في إطار العلاقة الثلاثیة الأل المرخص

في مجال الحریات العامة،  إداريباعتبارها سلطة ضبط الإداریةبالتالي تتدخل السلطة 

حد مظاهر حق أممارسة  أوالمجالات الاقتصادیة والمهنیة، الأفرادومراقبتها فيبتوجیه نشاطات 

ح في ــــــتي تصدر وتمنـــــــاء الــــــیر وذلك بمنح رخصة البنــــال التعمــهو الحال في مجالملكیة كما 

یكون فعل البناء غیر مشروع.وبدونها  إداريشكل مستند 

ه ــــناان عملا شرطیا فـــــن كإیص الإداري ور إلى أن الترخـــــوفي هذا الصدد یجب أن نشی

وفره على الصفة الإلزامیة، بل الذي یحدث هذا التغییر هو القانون لا یحدث تغییرا بذاته لعدم ت

بالاجتماعات والمظاهرات ، یتعلق 8919دیسمبر 31، مؤرخ في 28-89من القانون رقم 17نظر المادة _ أ1

02مؤرخ في 19-91، معدل بالقانون رقم 1989بر دیسم31صادر في 04ج، عددالعمومیة،ج ر ج 

.1991صادر في 62ج، عدد ، ج  ر ج 1991دیسمبر
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فالقرار الصادر ــــیص فكرتان غیر متطابقتین، المنظم له، وبهذا المفهوم فان التنفیذ والترخ

.1لتزام بالتنفیذإولكنه لا یفرض أي ح فقط إمكانیةتنفیذیة لأنه یمنله قوة  سبالترخیص لی

الفرع الثاني

المتعلقة بمنح الترخیص الإداريالشروط 

في الشروط الشخصیة المتعلقة بطالب  الإداريتتمثل الشروط المتعلقة بالترخیص 

الرخصة ، بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة.

أولا: الشروط الشخصیة

الشروط المتعلقة بطالب الرخصة حیث یعطي الترخیص تتمثل الشروط الشخصیة في

 أراد إذافي هذه الحالة لشخص محدد بذاته وهو یلزم حامله فقط ویستفید منه حامله فقط، وعلیه 

ترخیص یحصل على  أنة بعد الشخص المرخص له فعلیه أیستثمر المنش أن خرآشخص 

التي ینبغي أن یتمتع بها ومن أمثلة الشروط الشخصیة الثقة والمصداقیة شخصي جدید،

المرخص له.

ثانیا: الشروط الموضوعیة

ترتبط الشروط الموضوعیة بالمشروع ومدى فعالیته، ولا ترتبط بالشخص المرخص 

المكان، اهزیة جومن أمثلة هذه الشروط تلك المتعلقة بالموقع و المستثمر فهي شروط مادیة،

فالموضوع یتعلق بترخیص مادي وهذا یعني أن الرخصة المادیة تصبح ملزمة والشروط البیئیة 

.2للخلف كما أنها تصبح حقا له

.198، 194و  193ص  _ عزاوي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص1

سعید، الموسوعة العربیة، الترخیص الإداري، المرجع السابق._ نحیلي2
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المبحث الثاني

الإداریة أنواع الرخص 

تتجلى أهم أنواع الرخص الإداریة المتعلقة بحمایة البیئة في كل من الرخص المتعلقة 

الرخص المتعلقة بالمجال لك وكذ ،الأول )بمجال العمران وهذا ما سنبینه في( المطلب 

ستغلال الموارد الطبیعیة إوأخیرا الرخص الممنوحة في مجال ( المطلب الثاني )،الصناعي

المطلب الثالث ). (

ب الأولالمطل

المتعلقة بمجال العمرانالإداریةالرخص 

والأراضیالفلاحیةنظرا للدور الاستهلاكي لقانون التعمیر في الجزائر للمجالات الطبیعیة 

ر، ضمین التشریعات المتعلقة بالتعمیإلى إعادة النظر في تعالمشر لجأ ، بشكل یهدد سلامة البیئة

تنظیم قواعد العمران.شكل خاصكبشكل عام ورخصة البناء ب

الفرع الأول

رخصة البناء

رخصة البناء من أهم أدوات الرقابة الممارسة على الاستهلاك العشوائي للمحیط، تعد

الرخصة.لهذا لا بد من تحدید المقصود بهذه 

تعریف رخصة البناء. :أولا

، بل تعریف رخصة البناء إلىالمتعلق بالتهیئة والتعمیر  29-90 رقم لم یتطرق قانون

:1وردت عدة تعریفات مختلفة في مجموعة من القوانین نوردها كالتالي

ماجستیر، الصادق بن عزة، دور الإدارة في تطبیق أحكام العمران في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ال_1

.70، ص 2012وم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة ص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلتخص
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تعرف بأنها الوثیقة التي تثبت حق أي شخص طبیعي أو معنوي في إقامة أي بناء جدید 

مهما كانت أهمیتها، حتى وان كانت عبارة عن جدار على ساحة أو طریق عمومي، أو تعلیق 

بالموافقة من المصالح التقنیة لمدیریة البناء والتعمیر  رأيتوسع بناء قائم تسلمها البلدیة بعد  أو

.1حترام قواعد التعمیر المطبقة في منطقة معینةإقق من للتح

بأنها: "القرار الإداري الصادر من سلطة الدكتور عزري الزین أیضاالأستاذعرفها و 

للشخص( طبیعیا أو معنویا ) بإقامة بناء جدید  أو تغییر مختصة قانونا، تمنح بمقتضاه الحق 

بناء جدید أو تغییر بناء قائم قبل البدء في أعمال البناء التي یجب أن تحترم قواعد قانون 

.2التعمیر

بارة عن قرار إداري تصدره الجهة المختصة بتنظیم المباني، تأذن فیه وتعرف بأنها ع

یصدره بشأنه.بإجراء معین یتعلق بالمبنى الذي 

كما تعرف بأنها إجراء قانوني یرد على حق الملكیة لفائدة المصلحة العامة، وتأسیسا 

.3الإداريعلى ذلك تعتبر رخصة البناء من رخص الضبط 

كل واحد تناول المصطلحمن زاویة مختلفة  أنلمختلف التعاریف المقدمة نجد  روبالنظ

الوثیقةبإصدارالجهة المختصة  إلىالجانب الشكلي للوثیقة متطرقا  إلىتطرق الأولفالتعریف 

بیعة القانونیة لهذه الرخصة الط إلىنجازها أو حیازتها، كما تطرق التعریف الثالث إوشروط 

عتبرها قرارا صادر من سلطة مختصة قانونا تمنح للشخص الحق في البناء بمعناه إحیث 

الواسع طبقا لقانون العمران.  

.70، ص السابق_ المرجع1

عزري الزین، إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائري"، مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم  _2

.12، ص 18إلى  10، ص ص 2008، 03خیضر، بسكرة، عدد السیاسیة، جامعة محمد 

ة، مصر، د س، والمقاول، مطبعة السعاد_ عبد الناصر توفیق العطار، تشریعات تنظیم المباني ومسؤولیة المهندس 3

.  249ص   
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خصائص رخصة البناءنیا:ثا

:ئص تمیزها عن غیرها من الرخص وهيمیز رخصة البناء بعدة خصاتت

بالبناء من السلطة المختصة: إداري_ صدور قرار 1

 لأيمختصة بموجب القانون فلا یمكن إداریةمن سلطة  إلارخصة البناءلا تمنح  إن

إما بسبب عیب عدم الاختصاص،وهي  للإلغاءتعرضت  إلاإذاتمنح هذه الرخصة إداریةأنجهة 

ختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي، أو الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر.إأن تكون من 

یكون القرار قبلیا أن_ 2  

البناء، أعمالتمنح بموجب قرار قبل الشروع في الأصلرخصة البناء من حیث  إن  

 للإدارةكل بناء قائم دون رخصة یعتبر بناء غیر مشروع  إذیة بنایة قائمة فهي لا تمنح لتسو 

دون  أبنیةبإقامة للأفرادلایفسح المجال  أنجل ، وهذا من أإزالتهصاحبه على إجبارسلطة 

حترام إا على منح التراخیص، إذ أن ضمان وإجبارهالواقع  الأمرأمام الإدارةرخص ووضع 

د المرور بإجراءات تمكن الإدارة من القیام من خلال رخصة البناء یكون بعقواعد العمران

بدراسة تنظیمیة وفنیة للبناء المزمع إقامته ولیس بعد إقامته.

تغییر بناء قائم  أویشتمل الترخیص على إقامة بناء جدید أن_ 3

البنایات الجدیدة، بل تشمل إنشاءتقتصر التراخیص بالبناء  على مجرد  أنلایمكن 

الأعمالمنح التراخیص لهذه  الإدارةعملیة تغییر وتحسین المباني القائمة، كلما رفضت أیضا

بمنح ترخیص،  الإدارة إلزاممتناعا تؤسس علیها دعوى قضائیة موضوعها إكان رفضها الأخیرة

.1إنشاء مباني أو توسیعها إلا بعد الحصول ترخیص من الجهة الإداریة المختصةفلا یجوز 

قانون إداري وإدارة _ لعویجي عبد االله ، قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة الماجستیر، تخصص1

.80، ص 2012عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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حترام حقوق الغیرإ_ منح قرار الرخصة في ظل 4

إن قرار رخصة البناء لا تسلم لصاحبها إلا بعد إجراء التحقیق في ملف الطلب من قبل 

نه یحق لطالب رخصة ر رخصة البناء بملاحظة مهمة وهي أمصالح تقنیة مختصة، ویصدر قرا

حترام إلغیر، وذلك لن یكون إلا من خلال مباشرة الأشغال مع ضرورة احترام حقوق ا،البناء

المخططات التقنیة المرفقة مع رخصة البناء والمصادقة علیها من قبل المصالح التقنیة 

.1المعنیة

شروط الحصول على رخصة البناءثالثا:

الشروط الواجب توافرها 1991ماي 28المؤرخ في 176-91لقد حدد المرسوم 

للحصول على رخصة البناء، والتي تتمثل في:

طلب رخصة البناء موقع علیها من المالك أو موكله أو المستأجر المرخص له قانونا _

أو الهیئة أو المصلحة المخصصة لها العقار.

تصمیم الموقع._

لعمل وطریقة بناء الهیاكل مذكرة ترفق بالرسوم البیانیة الترشیدیة والتي تتضمن وسائل ا_

لأجهزة تموین بالكهرباء والغاز والتدفئة.والأسقف ونوع المواد المستعملة، وشرح مختصر 

قرار الوالي المرخص بإنشاء مؤسسات صناعیة وتجاریة مصنفة في فئة المؤسسات _

الخطرة والغیر صحیة والمزعجة.

.2دراسة التأثیر_

.82، ص _ المرجع السابق1

المدرسة العلیا إجازة_ حوشین رضوان، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة ودور القاضي في تطبیقاتها، مذكرة لنیل 2

.19، 18 ص ، ص2006للقضاء، الجزائر، 
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الفرع الثاني

رخصة الهدم

ظام العام حفظ الن إلىالذي یهدف  الإداريالضبط إجراءاتتعتبر رخصة الهدم من 

ار ـــة أو عملیة قصد تهیئة العقـــــة أو تجاریـــــب المبنى، ولأغراض تقنیــــــــــب صاحـــــــستجابة لطلإ

أو تخصیصه لنشاط آخر.

تعریف رخصة الهدم أولا:

الصادر من الجهة المختصة، والتي تمنح  الإداري: "القرار بأنهاتعرف رخصة الهدم 

كلیا أو جزئیا متى كان هذا البناء واقعا ضمن مكان مصنف البناء  إزالةبموجبه للمستفید حق 

، حیث یتم اللجوء إلى عملیة الهدم بهدف تغییر أو الزیادة في البناء 1"أو في طریق التصنیف

لبناءات معینة، فهي ترخیص یفرض على الأشغال وترتبط رخصة الهدم، بإزالة كلیة أو جزئیة 

.2المتعلقة بإزالة البناء أو جزء منه في حالة ما لم یعد قابلا للاستعمال

خصائص رخصة الهدمثانیا:

تتمیز رخصة الهدم بالخصائص التالیة:

_ صدور رخصة الهدم على شكل قرار إداري1

لة في رئیس من الجهة المختصة، والمتمث إداريتصدر رخصة الهدم في شكل قرار 

بالتهیئة 3المتعلق29-90من قانون 68صت علیه المادة المجلس الشعبي البلدي، وهذا ما ن

.22_ عزري الزین، المرجع السابق، ص 1

2_ A uby Bernard, periner marquer hugues, Droit de l’urbanisme et de la construction,

montchrestien, paris, p 466 .

02، صادر في 52عدد یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج ر ج ج،،1990دیسمبر 01مؤرخ في ،29-90_ قانون رقم 3

.1990دیسمبر 
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" تسلم رخصة الهدم من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي."التعمیر والتي تنص على: 

الشكلیة حیث یختص هذا الأخیر بمنح رخصة الهدم بموجب قرار مستوفي الشروط 

إصدار القرارات الإداریة. يوالموضوعیة المتبعة ف

  ءن رخصة الهدم كل أو جزء من البنا_ أن یكون مضمو2

تتمیز رخصة الهدم بالطابع العام كونها تجبر كل شخص طبیعي أو معنوي الحصول 

علیها مسبقا قبل البدء في عملیة الهدم الكلي أو الجزئي للبنایة.

ن یكون مضمون القرار إزالة كل أبالطابع المادي والمسبق، وذلك بأیضاكما أنها تتمیز 

أو جزء من البنایة أي لها طابع مادي، أما الطابع المسبق فیظهر في عدم إمكانیة القیام بأیة 

.1عملیة هدم جزئیة أو كلیة دون الحصول على هذه الرخصة

عند تسلیم رخصة الهدم الإدارة شروطثالثا: 

نص حفاظا على أوضاع معینة قد تضع الإدارة شروطا لتسلیم  رخصة الهدم عبر عنها 

:2ومن تلك الشروط176-91التنفیذي رقم من المرسوم 69المادة 

للمستأجرین أو محلات بدیلة بالنسبة یشترط على طالب رخصة الهدم توفر سكنات بدیلة  أن_

التجاریة.الإیجاراتللتجار ذوي 

مایلي:تعلیق لافتة في ورشة الهدم تتضمن كما یجب على المستفید من رخصة الهدم _

مراجعة رخصة الهدم. _

طبیعة البنایة موضوع الهدم._

ة لنیل شهادة ، الوسائل القانونیة لوقایة البیئة من مخاطر التعمیر في ظل التشریع الجزائري، مذكر _ شوك مونیة1

دباغین،  نالأمیالماجستیر في القانون العام، تخصص قانون البیئة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

.90،89، ص ص 2016سطیف، 

زئة، یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التج1991ماي 28، مؤرخ في 176-91مرسوم التنفیذي رقم _2

.1991جوان 01، صادر في 26، عدد ج ج وشهادة التقسیم وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك، ج ر
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.1تاریخ فتح الورشة_

المطلب الثاني

التراخیص المتعلقة بالمجال الصناعي

ضع ضوابطمن و نظرا لأطنان النفایات الصلبة والسائلة التي تولدها الصناعة لا بد

تكفل ضمان إدارة هذه النفایات بشكل سلیم، وتكرس هذه الضوابط من خلال مستویین: قانونیة 

بإدارةوالتراخیص المتعلقة (الفرع الأول)،التراخیص المتعلقة باستغلال المنشآت المصنفة

.(الفرع الثاني)ستغلال المنشآت المصنفةإوتسییر النفایات الناجمة عن 

الأول الفرع

المصنفةالمتعلق باستغلال المنشآتالترخیص 

ت المصنفة من المصطلحات الحدیثة ذات الاستخدام الضیق، یعد مصطلح المنشآ

جل المؤسسات المصنفة من أ أوت ستخدام المشرع لمصطلح المنشآإحظ من ذلك یلاوالأكثر

ف إلى حمایة ت تهدمنشآقارئ للوهلة الأولى أن هذه الحمایة البیئة، فقد یتبادر في ذهن ال

ت المصنفة وتعدادها في قائمة ك تماما، وإنما تصنیف المنشآعكس ذل البیئة، إلا أن الأمر

محددة وإخضاعها إلى نظام خاص بها، كان الهدف منه حمایة البیئة منها.

ت المصنفة (أولا)، ثم إجراءات الحصول علیها (ثانیا).وبهذا سوف نحدد تعریف المنشآ

المصنفةتعریف المنشآت أولا:

، یتعلق بحمایة البیئة 10- 03 رقم المصنفة في القانونالمنشآتعرف المشرع الجزائري 

" تلك المصانع والورشات و المشاغل ومقالع الحجارة :على أنهافي اطار التنمیة المستدامة

والمناجم وبصفة عامة المنشآت التي یستغلها أو یملكها كل شخص طبیعي أو معنوي 

.144_ لعویجي عبد االله، المرجع السابق، ص 1
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والأمنعلى الصحةالعمومیة والنظافة أخطارعمومي أو خاص، والتي قد تتسبب في 

ع والمعالم والمناطق السیاحیة أو قد البیئیة والموارد الطبیعیة والمواقالأنظمةوالفلاحة و 

".1تتسبب في المساس براحة الجوار

ت المصنفةالمنشآإجراءات الحصول على رخصةثانیا:

ت خاضعة آالمصنفة، منشالجزائري هناك فئتین من المنشآتحسب تقسیم المشرع 

ت خاضعة للتصریح ، بحیث تمثل المنشآت الخاضعة للترخیص الصنف آللترخیص ومنش

.2الأكثر خطورة من تلك الخاضعة للتصریح

  صالخاضعة للترخی_ المنشآت1

التنمیة ، المتعلق بحمایة البیئة في إطار 03/10من قانون 19حددت المادة 

أهمیتها، وذلك حسب 3المصنفةالمنشآتالجهة المكلفة بتسلیم رخصة استغلال المستدامة،

ستغلالها وقسمها إلى ثلاثة أصناف:إعن المضار التي تنجر  أو الأخطارودرجة 

الصنف الأول یخضع إلى ترخیص من الوزیر المكلف بالبیئة، ویخضع الصنف الثاني 

ص إقلیمیا، أما الصنف الثالث فیخضع إلى ترخیص من رئیس إلى ترخیص من الوالي المخت

المجلس الشعبي البلدي، أما عن وقت طلب الترخیص فیتعین تقدیمه في الوقت الذي یقدم فیه 

طلب رخصة البناء.

بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،تعلق ، ی2003یونیو 19، المؤرخ في 10-03من قانون 18_ المادة 1

.2003، صادر في 43دد ، عج ر

.20_ حوشین رضوان، المرجع السابق، ص 2

، المرجع نفسه.01-03من قانون 19انظر المادة _3
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_ المنشآت الخاضعة للتصریح2

اوئ على ــــــر أو مســـــــوهي التي لا یكون لها أي تأثیر مباشر على البیئة، ولاتسبب مخاط

الصحة العمومیة والنظافة والموارد الطبیعیة والمناطق السیاحیة لهذا فهي لا تستلزم القیام بدراسة 

التأثیر أو موجز التأثیر.

یقدم صاحب  أنویسلم هذا التصریح من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي، بعد 

ا ــــــا أو معنویــــــــا طبیعیــــشخصیشمل على كافة المعلومات الخاصة به سواء كان طلب  المنشأة

و المعلومات الخاصة بالمنشأة (الموقع، طبیعة الأعمال المقرر قیامها...الخ).

ن المنشأة تخضع لنظام الرخصة فیقوم أأما إذا رأى رئیس المجلس الشعبي البلدي ب

.1لكي یتخذ الإجراءات اللازمة لذلكأیام8جل أفي  المنشأةصاحب بإشعار

الفرع الثاني

الترخیص المتعلق بإدارة وتسییر النفایات

في هذا الفرع سنقوم أولا بتعریف النفایات، ثم نتطرق إلى المبادئ الأساسیة لتسییر 

النفایات.

تعریف النفایات أولا:

المتعلق بالنفایات 19-01فایات من خلال القانون رقم عرف المشرع الجزائري الن

تاجأوــــــــالإنیات ــــجة عن عملــــیات الناتــ"كل النفا:بأنهافي المادة الثالثة منه ومراقبتها وإزالتها

الحائز  أومنتوج وكل منقول یقوم المالك  أوالاستعمال وبصفة اعم كل مادة  أوالتحویل 

."2منه قصد التخلص منه أو یلزم بالتخلص منه أو بإزالتهبالتخلص 

.21_ حوشین رضوان، المرجع السابق، ص 1

، ج ج التها، ج رومراقبتها وإز بالنفایاتتعلقی،2001دیسمبر 12المؤرخ في 19-01من القانون 3_ المادة 2

.2001، صادر في 77عدد
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المتعلقة بتسییر النفایاتالتراخیص أنواع ثانیا:

المتمثلة 19-01ي القانون رقم وردت العدید من الرخص المتعلقة بتسییر النفایات ف

  في:

_ ترخیص نقل النفایات الخطرة1

التي بفعل مكوناتها وخاصة المواد یتمثل ترخیص نقل النفایات الخطرة في كل النفایات

بغض النظر عن الأخطار التي تنجم عنه ،السامة التي تلحق ضرر بالبیئة والصحة العمومیة

409-04الإطار نجد المرسوم التنفیذي من بینها نقل النفایات الخاصة الخطرة، وفي هذا

.ترخیص بنقل النفایاتالمحدد لكیفیات نقل النفایات الخاصة الخطرة، حیث یحدد ملف طلب ال

_ترخیص تصدیر وعبور النفایات الخاصة2

یعود سبب نقل النفایات عبر الحدود، إلى أن قدرة التخلص منها في البلد المنشأ غیر ممكنة، 

قل تكلفة ولامتداد الحمایة للأقالیم أتخلص منها في بلد أجنبي قد یكون لسبب أو لآخر كما أن ال

شترط المشرع في طلب الترخیص المتعلق بتصدیر النفایات الخاصة إالبیئیة للدول الأخرى 

ة ـــــالخطرة على ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة المكتوبة من طرف السلطات المختص

ون رقم ــــمن القان 26ادة ـــــــــه المـــــذا ما نصت علیــــــ، وه1فایــــــاتفي الدولة المستوردة لهذه الن

.2وإزالتهاا ــــلق بالنفایات ومراقبتهـــمتعال 01-19

_ الترخیص المتعلق بتصریف النفایات الصناعیة السائلة3

یقصد بتصریف النفایات الصناعیة السائلة كل تدفق وسیلان وتجمع مباشر أو غیر 

ان ـــــــــف 19-01من القانون رقم 06مباشر لسائل ینجم عن نشاط صناعي، وحسب نص المادة 

اه في الحقوق، _ حسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، أطروحة لنیل درجة دكتور 1

.51،50، ص ص 2012جامعة محمد خیضر بسكرة،تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

تعلق بالنفایات ومراقبتها وإزالتها، المرجع السابق.، ی19-01من القانون 26المادة _2
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.1هذا التصریف یخضع إلى رخصة یسلمها الوزیر المكلف بالبیئة

الثالثالمطلب

ستغلال الموارد الطبیعیة إالرخص الممنوحة في مجال 

ل والمتمثلة في سنخصص هذا المطلب إلى ذكر أهم الرخص الممنوحة في هذا المجا

الساحل والشاطئ وأخیرا ستعمالإستعمال الغابات، رخصة إو ستغلالإرخصة الصب، رخصة 

رخصة الصید.

الفرع الأول

رخصة الصب

بموجب قانون المیاه یمنع المشرع كل عملیة تتعلق بتصریف أو قذف أو صب أي مادة 

في عقارات الملكیة العامة للمیاه خاصة إفرازات المدن والمصانع التي تحتوي على المواد 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 51الصلبة، وهذا المنع ورد في نص المادة 

" یمنع كل صب أو طرح للمیاه المستعملة أو رمي للنفایات أیا كانت یلي: بنصها على ما 

طبیعتها في المیاه المخصصة لتزوید المیاه الجوفیة وفي الآبار والخفر وسرادیب جذب المیاه 

."2التي غیر تخصصها

الشروط الخاصة بتسلیم رخصة الصب 160-93ولقد حدد المرسوم 

بالنفایات ومراقبتها وإزالتها، المرجع السابق.، یتعلق19-01من القانون 06_ المادة 1

ابق.تعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع الس، ی10-03من القانون رقم 51المادة _2
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الفرع الثاني

الغاباتستعمالوا ستغلالارخصة 

لموضوع 12-84لباب الثالث لقانون الغابات لقد خص المشرع الفصل الثالث من ا

، كما خص مادتین 36، 35، 34في نص المواد 1الاستعمال الغابي داخل الأملاك الغابیة

.46، 45للاستغلال الغابي في الفصل الثالث من نفس القانون وهما المادتین 

فالمشرع لم یعرفه إنما حدد مستعملي الغابات معتمدا ،الاستعمال الغابيأما فیما یخص 

اخل على المعیار المكاني، وحصره في بعض المنتجات، وتحسین الظروف المعیشیة للسكان د

جل أعلى وجوب الحصول على الرخصة من نه لم ینص صراحةأالغابة أو بالقرب منها، كما 

نأخذ اعد الاستعمال كحق عیني فان الرخصة واجبة ولهذاالاستعمال الغابي لكن بالرجوع لقو 

بالقواعد العامة التي تنظم الاستعمال الفردي، والتي توجب الرخصة الممنوحة من طرف الإدارة.

وبخصوص الاستغلال الغابي فهو یعني بالمفهوم البسیط قطع الأشجار وتختص الإدارة 

ثناء وبعد الاستغلال فهي التي تحدد الأشجار المكلفة بتسییر الغابات بسلطات واسعة قبل وأ

على الشروط الإداریة العامة التي یتم قطعها وهي التي تضع دفتر الشروط الذي یحتوي 

د ــــذا التأكــــــا، وكـــــــار وموقعهــــوالشروط التقنیة، وتتدخل إدارة الغابات بتحدید وقت قطع الأشج

.2جود في دفتر الشروطمن تفریغ المنتوجات طبقا لما هو مو 

، صادر في 26تعلق بالنظام العام للغابات، ج ر ج ج، عدد ، ی1984جوان 23، مؤرخ في 12-84م _ قانون رق1

، 62، ج ر ج ج، عدد 1991دیسمبر 02المؤرخ في ، 21-91، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1984جوان 26

.1991دیسمبر05الصادر في 

.63إلى  61ص، _ حسونة عبد الغني، المرجع السابق، ص2  
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الفرع الثالث

ستغلال الساحل و الشاطئإرخصة 

ستغلالها إلى رخصة إلاك الوطنیة العمومیة یجب إخضاع باعتبار السواحل من الأم

الساحل أو الشاطئ أن یمتلك رخصة مسبقة، بحیث یجب على كل شخص یقوم باستغلال 

بموجبها یستغل بصفة مباشرة أو عن طریق مرفق معین، ویكتسي هذا الاستغلال ستغلالإ

.1طابعا مؤقتا

للاستعمال  و یحدد القواعد العامة02-03ذه الأحكام في إطار القانون تم تكریس ه

"یخضع للتنظیم كل نه:أمنه على 17بحیث ورد في المادة الاستغلال السیاحیین للشواطئ، 

الطبیعیة المتاخمة للشواطئ، كما تتخذ على المصالح المختصة جمیع التدابیر شغل للأجزاء 

."2الضروریة للحفاظ على الشواطئ والأشرطة الرملیة

الفرع الرابع

رخصة الصید

تعتبر رخصة الصید رخصة شخصیة لا یمكن التنازل عنها أو إعارتها أو تحویلها وهي 

قابلة للتجدید، وتقدم هذه الرخصة من الوالي أو من رخصة مؤقتة لا تتجاوز مدتها عشرة سنوات 

اد یــــة الصــــة الصید هي أهلیـــــر رخصــــبـــــوتعت،3اــــــرة المختص إقلیمیــینوب عنه أو رئیس الدائ

علوم السیاسیة، الجزائر، _ سایح تركیة، حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري، مكتبة الوفاء القانونیة، كلیة الحقوق وال1

.128، ص 2014

ئ، ج ، یحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السیاحیین للشواط2003فبرایر 17، مؤرخ في 02-03_ القانون 2

.2003فبرایر17، صادر في 11د ر ج ج، عد

.128رجع نفسه، ص _ سایح تركیة، الم3

 أوت 15،صادر في 51ج ر ج ج، عدد ، یتعلق بقانون الصید،2004ت أو  14، مؤرخ في 07-04_القانون رقم 4

2014.
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المتعلق بالصیدضرورة حیازة 07-04ترط المشرع في القانون رقم شإممارسة الصید بحیث في 

.وكذلك لإجازة الصید التي تعتبر إجازة مؤقتة صالحة لموسم واحدالصیاد لهذه الرخصة 
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ط ــــــــال ممارسة نشـــــقبالإداریةة السلطة ـــــــــــضرورة أخذ موافق الإداريیتطلب الترخیص 

یؤدي ذلك  أن أون ممارسة ذلك النشاط لا یتضمن مخالفة القانون، الإدارة بأتتأكدمهنة لكي  أو

لا یمكن من توسیع دائرة  الإداريفالترخیص  إذابالنظام العام بعناصره المختلفة، الإضرار إلى

ستیفاء المعني إمن التأكدالحقوق الفردیة بل تمكن من وضعها حیز الممارسة، بشرط 

بالترخیص الشروط الوقائیة التي تضعها سلطات الضبط المختلفة.

 الإداريط ـــــــات الضبـــــــن سلطــــــالبیئي، هو تمكیام الترخیص ـــــــــهدف من فرض نظـــفال  

ة ـــــــالبیئة ــــــــزمة لوقایتخــــــــاذ الاحتیاطـــــــــــات اللاإوالفردیة،الأنشطــــــةمن التدخل المسبق لتنظیم 

الذي  الأثر، ومنه فان آمنةبصورة غیر الأنشطةمن المخاطر التي قد تحدث جراء ممارسة هذه 

ع یترتب عن الترخیص هو التأكد من زوال الموانع القانونیة التي تحول بین مزاولة المشرو 

تستــــــأثرالة التي ـــــــالفع الآلیاتمن آلیةعتبار التراخیص البیئیة إوحمایة البیئة، وبالتالي یمكن 

البیئي.الأمنلتحقیق  الإدارةبها 

ة، ـــــــــایة البیئــــكثیرة لنظام الترخیص في مجال حمأشكالففي التشریع الجزائري توجد 

قتصرنا على بعض هذه المجالات، لكن المشكل المطروح لا یتمثل في حصر إوفي دراستنا هذه 

مع الوقت الإداریةتنوعها بل یتمثل في مدى تماشي التراخیص أو  أوكثرتهاهذه التراخیص،

  لراهن.ا



الثانيل الفص

الجهات المكلفة بمنح 

الترخیص الإداري والجزاءات 

المترتبة على مخالفته
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لیات، من بین هذه الوسائل الترخیص الإداري ارس الإدارة نشاطها بعدة وسائل وآتم

إداریةالذي یعتبر وسیلة في ید الإدارة لضبط سلوكیات الأفراد، التي تأتي في شكل قرارات 

أكثرحد عناصرها، بل أ أوومخاطر التي تمس بالبیئة ضطراباتانفرادیة تحول دون وقوع إ

علیها التدخل لحمایة البیئة والنظام ستوجبابقسط من الحریة متى  الإدارةمن ذلك تتمتع 

 الإدارةالتي دائما ما تسع  الأهدافالعام والسكینة العامة والصحة العمومیة، التي تعتبر من 

یقها، ولتحقیق التطبیق الأمثل لهذه الآلیة أوكلت المهمة إلى هیئات إداریة مركزیة لتحق

ابیر والإجراءات الرقابیة  الردعیة تخاذ التدإل)، حیث أتیحت لها سلطة ومحلیة(المبحث الأو 

التي نص علیها المشرع في مختلف القوانین التي لها علاقة بالبیئة، بحیث لا تتوقف فعالیة 

التنظیم التشریعي لحمایة البیئة على الجانب الإجرائي فقط، فالنصوص الموضوعیة لا تكفي 

لتدابیر الردعیة التي تضمن أن تكملها مجموعة من الإجراءات والحمایة البیئة، بل ینبغي 

هذه القواعد، بصورة فعالة ومؤثرة، حیث نجدها تتخذ صورا متعددة قد تكون عن طریق 

الأسالیب الردعــــیة غیر المالیة كالاعذار ووقـــــف النشــــاط وسحـــب الترخیــــص، كمـــا یمــكن 

ت المالیة (المبحث الثاني).أن تتخذ صور الأسالیب الردعیة المالیة المتمثلة في الغراما
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المبحث الأول

الإداریةالجهات المكلفة بمنح التراخیص 

لأنه یعد وظیفة ضروریة تمارسها ،ترخیص الإداري لحمایة البیئةال آلیةالمشرعخصّ 

ص الإداري ـــــعیل دور الترخیـــــــــــالسلطات الإداریة بهدف المحافظة على النظام العام البیئي ،ولتف

قر له المشرع هیئات وسلطات متمثلة في:أفي مجال حمایة البیئة 

الوزیر المكلف بالبیئة، الوالي، ورئیس المجلس الشعبي البلدي، من أجل منح مختلف التراخیص 

الإداریة.

المطلب الأول

الجهات المانحة للترخیص في مجال العمران

البیئیة عن طریق رخصة البناء التي تعتبر أهم یتولى قانون التعمیر الاستجابة للاعتبارات

وسائل الضبط الإداري، إضافة إلى رخصة الهدم التي تسعى للقضاء على الأبنیة التي تشكل 

تهدیدا على البیئة، وبهذا حدد القانون المتعلق بالتهیئة والتعمیر الأشخاص المؤهلین بتسلیم رخصة 

البناء ورخصة الهدم.

الفرع الأول

المختصة بمنح رخصة البناءالجهات 

حدد القانون المتعلق بالتهیئة والتعمیر الأشخاص المؤهلین بتسلیم رخصة البناء والمتمثلین 

ت الإنتاج النقل آمنش، 1في الوالي إذا كانت البنایات منجزة لحساب الدولة والولایة وهیاكلها العمومیة

بالتعمیر إذا كان المشروع ذو وتوزیع وتخزین الطاقة والمواد الإستراتیجیة، ومن قبل الوزیر المكلف 

مصلحة وطنیة، كما یختص أیضا رئیس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة البناء باعتباره ممثلا 

.115، 112 ص سمیر، المرجع السابق، صأسیاخ_1



الفصل الثاني الجهات المكلفة بمنح الترخیص الإداري و الجزاءات المترتبة على مخالفة                                                           

30

فیكون  (POS)ب ة غیامخطط شغل الأراضي، وفي حالللبلدیة بالنسبة للقطاعات التي یشملها 

خذ رأي الوالي.أممثلا للدولة بعد باعتباره 

الأراضيمخطط شغل لأحكاملم یكن المشروع موافقا منح رخصة البناء ماولا یتم

في طور المصادقة وتجاوز مرحلة التحقیق العمومي، ولا یمكن السماح بالبناء  أوالمصادق علیه، 

من القانون 69للتهیئة والتعمیر، وهذا حسب نص المادة التي لا تحتوي على مخطط في البلدیات 

المساس لا یمكن الترخیص لأي بناء من شأنهنه: "أمیر على المتعلق بالتهیئة والتع 29-90رقم 

بالتراث الطبیعي والتاریخي والثقافي أو یشكل خطرا، إلا بعد استشارة وموافقة المصالح المختصة 

.1"في هذا المجال

الفرع الثاني:

الجهات المختصة بمنح رخصة الهدم

تعتبر رخصة الهدم من الصلاحیات الحصریة لرئیس المجلس الشعبي البلدي فهو یصدر 

على مستوى البلدیة ویتم تبلیغه لصاحب الوحید الشباكبرأيالأخذرخصة الهدم في شكل قرار بعد 

للمعني بالأمر الذي یحق له الطلب، وفي حالة الرفض أو التحفظ، ینبغي تعلیل القرار أو تبلیغه

یوما، 15تقدیم طعن لدى السلطة المختصة على مستوى الولایة التي تتداول في الموضوع في مدة 

اب ــــران التي ترد سواء بالإیجــــــلفة بالعمـــالمكوفي حالة عدم الرد یتقرر له تقدیم طعن أمام الوزارة

ستلام الطعن ویمكنه رفع دعوى قضائیة أمام الجهات إیوما من تاریخ 15ض المعلل خلال أو الرف

بالإضافة إلى هذا یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي القیام بأیة زیارة ، القضائیة المختصة

كل من یملك ومراقبة للتحقیق من سلامة الجدران والمباني المتواجدة في البلدیة، كما یتعین على 

ئیس البلدیة الذي یأمر بترمیمها أو هدمها إذا كانت آیلة معلومات متعلقة بهذه المباني إخطار ر 

للسقوط.

، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، المرجع السابق.29-90_ قانون رقم 1
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المطلب الثاني:

الجهات المانحة للترخیص في مجال النشاط الصناعي

، یضبط 198-06م ؤسسات المصنفة بالقانون رقضبط المشرع الجزائري مستعملي الم

لاسیما المصانع والمحاجر والمعامل التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة،

خضع أصحاب هذه أ نأتشكل خطر على الصحة العمومیة، بأنوالورشات، وكل منشأة یمكن

ت للحصول على الرخصة من طرف الإدارة حتى تتمكن من فرض رقابة على نشاطاتهم آالمنش

هذا تسییر ت من خطر على الفضاء الطبیعي، أضف إلى آظرا لما یمكن أن تسببه هذه المنشن

.1النفایات التي تطرحها هذه المؤسسات المصنفة

الفرع الأول

ت المصنفةآالجهات المختصة بمنح رخصة المنش

ت المصنفة لحمایة البیئة، یجب آستغلال المنشإمختصة بتسلیم رخصة لتحدید الأشخاص ال

ت ــــي نصـــــالت ةـــــــمن قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدام19الرجوع إلى نص المادة 

ي ـــــار التــــالمض ار أوــــــالأخطا وحسب ـــــــــــت المصنفة، حسب أهمیتهشآ"تخضع المننه:أعلى 

ا ـــــــر المعني عندمــــــــة والوزیــــــــــلف بالبیئــــــــلترخیص من الوزیر المكستغلالها،إعن  جرــــــتن

علیها في التشریع المعمول به ومن الوالي أو رئیس المجلس ون هذه الرخصة منصوصا ـــــــــتك

الشعبي البلدي.

التي لا تتطلب منشآتمجلس الشعبي البلدي المعني، الوتخضع لتصریح لدى رئیس ال

".2طبیق هذه المادة عن طریق التنظیمكیفیات ت دتأثیر تحدإقامتها دراسة تأثیر ولا موجز 

في الحقوق،  ر_ بجقلالي مهني، بلقاید سهام، الرخص الإداریة في مجال حمایة البیئة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماست1

.21، ص 2016تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع السابق.198-06_ قانون رقم 2
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من التنظیم المطبق 20إلى نص المادة كما یمكن تحدید هذه الأشخاص أیضا بالاستناد 

تسلم رخصة الاستغلال حسب :"نهأنفة لحمایة البیئة التي نصت على على المؤسسات المص

:1الحالة

المعني، بالنسبة للمؤسسات _ بموجب قرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالبیئة والوزیر

المصنفة من الفئة الأولى،

مؤسسات المصنفة من الفئة الثالثة،بالنسبة للإقلیمیا_ بموجب قرار من الوالي المختص 

_ بموجب قرار من رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا بالنسبة للمؤسسات المصنفة 

من الفئة الثالثة".

تتدخل لتسلیم هذه  أنالتي یمكن لها الأشخاصفان ورد في نص المادتین  اووفقا لم

بموجب قرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالبیئة والوزیر المعني بالنسبة إماالرخصة، وذلك 

بالنسبة إقلیمیابموجب قرار من الوالي المختص  أو، الأولىللمؤسسات المصنفة من الفئة 

الفئة الثانیة، وفي الأخیر بموجب قرار من رئیس المجلس الشعبي البلدي للمؤسسات المصنفة من 

المختص إقلیمیا بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفئة الثالثة.

فة وفقا ت المصنآستغلال المنشإختصاص تسلیم رخصة إوبهذا الشكل فانه قد تم توزیع 

مراعاة الاستثناء الوارد بصدد من هذه المؤسسات المصنفة، مع ضلعدد الفئات التي تندرج 

المؤسسات المصنفة من الفئة الرابعة التي بحكم آثارها الجانبیة على البیئة تم إخضاعها للتصریح 

الذي یقوم بمنحه رئیس المجلس الشعبي البلدي.

ما فعلوا عندما قاموا بمنح كل من الوالي ورئیس أحسنواكانوا واضعي هذا القانون قد وإذا

فعالیة  أن أساست المصنفة، على آستغلال المنشإشعبي البلدي صلاحیة تسلیم رخصة لالمجلس ا

تخاذ إریبة من الواقع لتعرف مواجهتها وسیاسة البیئة تقتضي أن تكون الأجهزة المكلفة بالحمایة ق

ة ، یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمای2006ماي31، مؤرخ في 198-06_ مرسوم تنفیذي رقم 1

.2006جویلیة4، صادر في 37ج ر ج ج، عدد البیئة، 
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نه یعاب على توزیعهم لصلاحیة تسلیم الرخصة على هذه ألتدابیر الملائمة والفعالة، إلا ا

لم یتم  إذاتتواجد المؤسسة المصنفة ضمنها،  أنبكل الحالات التي یمكن إلمامهمدم لع الأشخاص

تابع لولایتین إقلیمالنص على تحدید الهیئة المختصة بتسلیم الرخصة في حالة وقوع المؤسسة في 

ن مثل هذه الحالات أیما و تابع لبلدیتین أو أكثر، لاسإقلیمحالة وقوعها في  أوفيعدة ولایات،  أو

:" عندما تقام المنشأة على ترابإلیها التنظیم القدیم الذي نص في إحدى مواده علىقد تطرق

"عدة ولایات یسلم الرخصة الوزیر المكلف بالبیئة. أون ــــولایتی

من نفس الولایة فیسلم الرخصة الوالي أكثر أوأما إذا أقیمت المنشأة على تراب بلدیتین 

."1إقلیمیاالمختص 

الثاني الفرع

الجهات المختصة بمنح رخصة تسییر النفایات

ت لمعالجة النفایات آنه تخضع كل منشأعلى  19-01من القانون رقم  42دة نصت الما

:2قبل الشروع في عملها إلى

رخصة الوزیر المكلف بالبیئة بالنسبة للنفایات الخاصة._

من الوالي المختص إقلیمیا بالنسبة للنفایات المنزلیة وما شابهها.رخصة_

رخصة من رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا بالنسبة للنفایات الهامدة._

.64إلى  62مرجع سابق، ص ص،الخالد السعدي، _ بن1  

، المرجع السابق.وإزالتها، یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها 19-01_ قانون رقم 2
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ت معالجة النفایات للترخیص حسب درجة الأخطار آهذا فقد رتب المشرع الجزائري منشوب

.1أو المساوئ التي تنجم عنها

الثالثالمطلب

الموارد الطبیعیةستغلالإة بمنح الترخیص الإداري في مجال الجهات المختص

جل أالمشرع الجزائري رخصة مسبقة من وجبأستغلال المفرط للموارد الطبیعیة نظرا للا

حمایتها، وقام بتحدید الجهات المختصة بمنح هذه الرخصة.

الفرع الأول

الجهات المختصة بمنح رخصة الصید

فتتاح إالوزارة المكلفة بالصید أن یؤخر طلاع إلي تنظیم الصید، إذ یجوز له بعد یتولى الوا

للغابات كما الولائیةموسم الصید، یختص الوالي بمنح رخصة الصید، وتساعده في ذلك المحافظة 

للمؤسسات الوالي المختص إقلیمیا، فیما یتعلق بمنح رخصة قبلیة المكلفة بالبیئة  الإدارةیستشیر 

شروط منح الرخص لفتح 321-95التي تحوز حیوانات غیر ألیفة وحدد المرسوم التنفیذي رقم 

.2المؤسسات التي تحوز حیوانات غیر ألیفة

یة في قانوني ، "الإجراءات الإداریة الكفیلة بحمایة البیئة"، الملتقى الوطني حول دور الجماعات المحلبتسامإ_ بولقواس 1

دیسمبر  04و  03قالمة، یومي ، 1945ماي 08البلدیة والولایة الجدیدین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.8،ص 2012

، یحدد شروط منح الرخص لفتح مؤسسات تحوز حیوانات 9951أكتوبر18، مؤرخ في 321-95_ مرسوم تنفیذي رقم 2

.1992، صادر في62ألیفة، ج ر ج ج، عدد غیر 
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الفرع الثاني

ستغلال الغاباتإستعمال وإالجهات المختصة بمنح رخصة 

، وبالرجوع لقواعد جل الاستغلال الغابيأرع صراحة على وجوب الرخصة من لم ینص المش

العامة التي تنظم الاستعمال بالقواعدنأخذالاستعمال كحق عیني فان الرخصة واجبة، ولهذا 

الفردي والتي توجب رخصة تمنح من طرف الإدارة.

العامة الإداریةیتضمن الموافقة على الترتیبات 170-89وبالفعل صدر المرسوم رقم 

الغابات،  إدارةستغلال الغابات التي تسلمها إعلقة باستغلال الغابات، ونص على والشروط المت

العامة ویشارك في ذلك الوالي الإداریةقبل تسلیم الرخصة ببعض الترتیبات الأخیرةبحیث تقوم هذه 

رخص الدولة أما بالنسبة للتعاقد فیخضع لقاعدة التنافس الحر ولا تسلم إدارة الغابات الأملاكوإدارة

.1لتزامه التامإیقدم المتعاقد ملفا كاملا یثبت إلا بعد أن

المبحث الثاني

الجزاءات الإداریة في مجال الترخیص الإداري

لحمایة البیئة على الجانب الإجرائي فقط، فالنصوص لا تتوقف فعالیة التنظیم التشریعي

لحمایة البیئة، بل ینبغي أن تكملها مجموعة من الإجراءات والتدابیر الموضوعیة بمفردها لاتكفي

الردعیة التي تضمن تطبیق هذه القواعد بصورة فعالة.

و الطبیعیة المعنویة الأشخاصعلى  الإداریةالذي توقعه السلطات  الإداريیقصد بالجزاء 

أسلوبنون ویمنع القیام بها، وهو المضرة بالبیئة، والتي یحظرها القاالأفعالرتكاب إكافة في حالة 

ئي من أسالیب الضبط الإداري الذي تقوم به هیئات الضبط، وسمي بالجزاء لما له من مساس وقا

الإخلالجزاء وقائي، غایته تجنب  إلىبحریة الأفراد ونشاطاتهم المهنیة و أموالهم، ویمكن تصنیفه 

معاقبة  إلىقمعي، یهدف  إداريكون جزاء ی أنبالنظام العام ویكون في الغالب مؤقتا كما یمكن 

وط ، یتضمن الموافقة على الترتیبات الإداریة العامة والشر 1989سبتمبر 05، مؤرخ في 170-89_ مرسوم تنفیذي رقم 1

.1989سبتمبر 06، صادر في 38ومنتجاته، ج ر ج ج، عدد المتعلقة باستغلال الغابات وبیع الحطب المقطوع منها 
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ثلاثة  إلىوقع ویكون في الغالب مؤقتا كذلك، وعلیه سنقسم هذا المبحث إخلالالمسؤول على 

ووقف النشاط)، المطلب الثاني (سحب الترخیص)،  الاعذار لأسلوب(الأولمطالب، المطلب 

.1(الغرامة المالیة)المطلب الثالث

المطلب الأول

الاعذار ووقف النشاطأسلوب

یئة حمایة البإجراءاتمن إجراءتختلف الوسائل التي تستعملها الإدارة كجزاء لمخالفة 

الثاني)، من(الفرع الأول)، ووقف النشاط( الفرععد الاعذار باختلاف درجة المخالفة، حیث ی

إلیها الإدارة. أالعقوبات التمهیدیة التي قد تلج

الفرع الأول

 الاعذارأسلوب 

بسط الجزاءات التي یمكن أن توقع على من یخالف أحكام قوانین أخف و أیعتبر الاعذار 

حمایة البیئة، فهو یتضمن بیان مدى خطورة العمل أو النشاط على البیئة وجسامة الجزاء الذي 

یمكن أن یوقع في حالة عدم الامتثال.

تعریف الاعذار أولا:

ذلك الإجراء الذي تستعین به الإدارة لتنبیه المخالفین من الأفراد أو بالاعذاریقصد 

نه الإضرار بالبیئة بغرض القیام بتصحیح الأوضاع أمؤسسات الذین یمارسون نشاطا من شال

نذار، توقیع لتفادي وقوع تلك الأضرار. وغالبا ما تكون عقوبة الاستمرار في المخالفة رغم الإ

.2كالغلق أو إلغاء الترخیصشدأجزاءات إداریة أخرى 

_عمران مختار، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 1
.53، ص 2017تخصص إدارة الجماعات المحلیة، جامعة السعیدة ، 

.147، ص 2007یئة في ضوء الشریعة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، _ ماجد راغب الحلو، قانون حمایة الب2
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للمعني حقیقي إنما هو تنبیه من الإدارةلیس بمثابة جزاء الأسلوبهذا  أنوفي الواقع نجد 

لب القانون، ومع ما یقع علیه من لتدارك الوضع وتصحیحه لیكون نشاطه منسجما مع ما یتط

المعالجة الكافیة التي تجعل النشاط مطابقا للشروط تخاذإنه في حالة عدم ألتزامات، على إ

القانونیة فانه سیخضع للجزاء المنصوص علیه قانونا. 

ة للنشاط قبل تفاقم الوضع، كما أن الهدف من الاعذار هو الحمایة الأولیة من الآثار السلبی

.1تخاذ إجراءات ردعیة أكثر صرامة في حق المتسبب في ذلكإوقبل 

بعض تطبیقات أسلوب الاعذار في مجال حمایة البیئةثانیا:

الاعذار في قانون حمایة  البیئة لأسلوبنجد في التشریع الجزائري بعض التطبیقات 

الذي تضمن بعض ،2003والقوانین ذات العلاقة، من ذلك قانون حمایة البیئة الصادر في سنة 

الإداریة.لهذا النوع من الجزاءات الأمثلة

ت المصنفةآال مراقبة المنش_ في مج1

ت آستغلال المنشإرع هذا الأسلوب ما نجده في حالة ستعمل فیها المشإمن المواضیع التي 

منشأةستغلالإن عندما تنجم ع:"المصنفة وما ینجم عنها من أخطار، حیث یقضي النص بأنه

في المادة المصنفة، أخطارا أو أضرارا تمس بالمصالح المذكورة شآتفي قائمة المنغیر واردة

الذي یحدد مجال تطبیق محتوى وكیفیات المصادقة على موجز 145-07من المرسوم 18

بناء على  تقریر من مصالح البیئة، یعذر الوالي المستغل ویحدد له أجلا التأثیر  على البیئة، و 

".2خطار أو الأضرار المثبتةلاتخاذ التدابیر الضروریة لإزالة الأ

ا ـــــح التي یجب حمایتهـــــهي المصال ة الذكرـــــــــالسالف 18ادة ـــــــــوالمصالح المذكورة في الم

ة، وهي ـــــــــــات المصنفـــــلال المؤسســـــــــــستغإن ـــــــد عــــــــن أن تتولــــــرار التي یمكـــــــــوالأضار ـــــــمن الأخط

.106_ معیفي كمال، المرجع السابق، ص 1

، یحدد مجال تطبیق محتوى وكیفیات المصادقة على موجز 2007ماي 19، مؤرخ في 145-07_ مرسوم تنفیذي رقم 2

.2007ماي 22، صادر في 34ئة،ج رج ج، عدد التاثیر على البی
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على الخصوص الصحة العمومیة والنظافة، والأمن والفلاحة، والأنظمة البیئیة والموارد الطبیعیة، 

والمواقع الأثریة والمعالم والمناطق السیاحیة، وكذا راحة الجوار. 

.أخطارهامن ال معالجة النفایات والوقایة _ في مج2

ستغلال إنه عندما یشكل أعلى  وإزالتهانص القانون المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها 

عواقب سلبیة ذات خطورة على الصحة العمومیة أو البیئة، تأمر  أو أخطاراة لمعالجة النفایات أمنش

، السلطة الإداریة المختصة المستغل باتخاذ الإجراءات الضروریة فورا لإصلاح هذه الأوضاع

مر أقوى من الناحیة ستعمل المشرع هنا لفظ الأمر للتعبیر عن خطورة الوضع لان أسلوب الأإو

متثال المعني بالأمر، تتخذ السلطة المختصة إیفهم منه الاعذار، وفي حالة عدم ن كان إالقانونیة و

ء تلقائیا الإجراءات التحفظیة الضروریة على حساب المسؤول أو توقف كل النشاط المجرم أو جز 

.1منه، وغالبا ما یأتي وقف النشاط بعد الاعذار

الفرع الثاني

وقف النشاط

شدة من أسلوب الاعذار، والذي جزاء من الجزاءات الإداریة الأكثر یعتبر وقف النشاط 

، وعلیه المعنیین للاعذارالأشخاصمتثال إعدم  أوإلیه الإدارة عند حدوث مخالفة للقانون  أتلج

تطبیقات وقف النشاط في قانون حمایة  أهم إلى)، وبعد ذلك نتطرق  أولایتوجب علینا تعریفه( 

البیئة( ثانیا ).

.109و 108_ معیفي كمال، المرجع السابق، ص ص 1  
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تعریف وقف النشاط أولا:

مؤسسة ما إلى تلویث وقف النشاط عندما تؤدي مزاولة نشاطات أسلوب إلى الإدارة أتلج

البیئة أو المساس بالصحة العمومیة، حیث تقوم الإدارة باعذار المستغل باتخاذ التدابیر الوقائیة وإذا 

،لم یمتثل في الأجل المحدد، تقوم الإدارة بوقف نشاط هذه المؤسسة إلى غایة تطبیق تلك التدابیر

الفقرة الثانیة من القانون 25في المادة زائري، حیث نص المشرع الجالإجراءوالأمثلة كثیرة لهذا 

الغیر واردة في قائمة  أةإذا لم یمتثل مشغل المنشنه:" أالمتعلق بحمایة البیئة على 03-10

المصنفة للاعذار في الأجل المحدد یوقف تسییر المنشاة إلى حین تنفیذ الشروط  آتالمنش

."1المفروضة

ة بالموارد المائیة المكلف الإدارةتقوم  أن"على ضرورة :12-05كما نص قانون المیاه 

."2غایة زوال التلوث إلىالمتسببة في تلویث المیاه شأةبتوقیف المن

تطبیقات وقف النشاط أهمثانیا: 

الإیقاف الإداري أوردها المشرع في تشریعات حمایة البیئة، هناك تطبیقات عدیدة لعقوبة 

.3في القانون الأساسي أو في القوانین ذات العلاقة بحمایة البیئةسواء

_ في مجال مراقبة المؤسسات المصنفة1

وقف نشاطه إمكانیةباعتبار المؤسسات المصنفة مصدرا ثابتا للتلوث، حیث تم النص على 

وهذا  التنمیة المستدامة، إطاریتعلق بقانون حمایة البیئة في ،10-03في قانون حمایة البیئة رقم 

ت المصنفة، أخطار أو أضرار تمس آالمنشغیر واردة في قائمة  أةستغلال منشإعندما تنجم عن 

التنمیة المستدامة، المرجع السابق. إطار، یتعلق بقانون حمایة البیئة في 10-03من القانون 25المادة _1

04، صادر في 04، یتعلق بقانون المیاه، ج ر ج ج، عدد 2005 أوت 04، مؤرخ في 12-05لقانون رقم _ ا2

27، صادر في 04، عدد ، ج ر ج ج2008جانفي 23مؤرخ في 03-08، معدل بموجب قانون رقم 2005سبتمبر

.2009أكتوبر 14، صادر في 59، ج ر ج ج، عدد2009أكتوبر 11، مؤرخ في 06-09، والقانون رقم 2008جانفي 

نیل شهادة الماستر ئیة لتحقیق التنمیة المستدامة في المجال البیئي، مذكرة لالوقا الآلیات، سهیلي سلیم، _ سعیدي عادل3

ة عبد الرحمن جماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع، تخصص قانون الهیئات الإقلیمیة و الفي الحقوق

.80، ص 2017ة ، بجایة، میر 
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، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 10-03من القانون رقم 18بالمصالح المذكورة في المادة 

وبناء على تقریر من مصالح البیئة یعذر الوالي المستغل ویحدد له أجلا لاتخاذ التدابیر المستدامة، 

أة المحدد، یوقف سیر المنشالأجللم یمتثل المستغل في وإذاالضروریة لإزالة الأضرار المثبتة، 

دفع التدابیر المؤقتة الضروریة بما فیها التي تضمن تخاذإتنفیذ الشروط المفروضة، مع حین إلى

.مستحقات المستخدمین مهما كان نوعها

_ في مجال حمایة البیئة من خطر النفایات2

معالجة النفایات أخطار أو عواقب سلبیة ذات خطورة على شأةستغلال منإعندما یشكل 

الإجراءات المختصة المستغل باتخاذ الإداریةالسلطة تأمرعلى البیئة،  أوالصحة العمومیة 

الضروریة فور إصلاح هذه الأوضاع، وفي حالة عدم امتثال المعني تتخذ السلطة المختصة تلقائیا 

الإجراءات الضروریة على حساب المسؤول أو توقف كل النشاط المجرم أو جزء منه.

مؤقت تستعین به  إداريضبطي رقابي، وجزاء إجراءوقف النشاط هو  أنمما سبق نستنتج 

الأضراردوث ـــــع حـــــــــــة لمنــــــالضروریالإجراءاتاذ ـــــباتخ رـــبالأمالمعني  لإلزام أسلوبك الإدارة

.1على الموارد البیئیة

الثاني المطلب 

سحب الترخیص الإداري

ا على ــــــــالتي یمكن توقیعهالإداریةشد الجزاءات أمن  الإداريالترخیص  إلغاءیعتبر 

بدورها تتمتع بسلطة تقدیریة في منح التراخیص  والإدارةة في التلوث، ــــــــــــــــالمسببالمشروعات 

، لكن غالبا ما الإداریةالتراخیص بإلغاءتتمتع بمثل تلك السلطة فیما یتعلق أنها، كما الإداریة

.81م، المرجع نفسه، ص _ سعیدي عادل، سهیلي سلی1
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 الإدارة محددة سلفا من قبل المشرع وهو ما یجعلوإلغاؤها، الإداریةتكون شروط منح التراخیص 

.1في منح التراخیص الإداریة أو رفضها أكثر مما تكون تقدیریةمقیدة 

الفرع الأول

تعریف سحب الترخیص الإداري

یعد سحب الترخیص جزاء توقعه السلطة القضائیة أو الإدارة على كل من یمارس الحق 

الذي خوله له على نحو مخالف للقوانین واللوائح، وقد ینجم عنه إلغاء ممارسة الحق بصفة نهائیة 

التي تملكها الإداریةالجزاءات أنواعشد أجد إلغاء أو سحب الترخیص من بین لمدة مؤقتة، لذا ن أو

بالصحة العمومیة لكن في حدود ما ینص عنه أساساملوثات تمس إحداثللحد من  لإدارةا

بأثر الإداریةالقانوني للقرارات للأثركإنهاءیعتبر  الإداريالقانون، وبالتالي فالسحب في القانون 

.2إطلاقالم تكن رجعي كأن

الفرع الثاني

حالات سحب الترخیص الإداري

ة ــستمرار تشغیل المشروع خطر داهم على الأمن العام والصحة العامإإذا أصبح في _1

أو البیئة یتعذر تداركه.

إذا أصبح المشروع غیر مستوف الشروط الأساسیة الواجب توافرها، وكثیر من هذه _2

الشروط متعلقة بحمایة البیئة. 

، تخصص قانون _ بن صدیق فاطمة، الحمایة القانونیة للبیئة في التشریع الجزائري،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر1

.60، ص 2016العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، 

.170، ص 2005، دار هومه، الجزائر، الإداريوالقانون  الإدارةبین علم الإداریةعوابدي عمار، نظریة القرارات _2
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لا محل لبقاء  إذمن مدة معینة یحددها القانون، لأكثرتوقف العمل بالمشروع  إذا_3

ستمرار تشغیلها وعدم إن ذلك یحفز أصحاب المشروعات على مع وقف العمل، كما أالترخیص 

  وقفها.

.1إزالته أوالمشروع نهائیا بإغلاقصدر حكم نهائي  إذا_4

الفرع الثالث:

أهم تطبیقات سحب الترخیص الإداري

12-05قانون المیاه علیها ورد في المنظومة التشریعیة البیئیة عدة تطبیقات منها مانص

الموارد المائیة ستعمالإ:" في حالة عدم مراعاة صاحب الرخصة أو الامتیاز نهأ 87في مادته 

."2للشروط المنصوص علیها قانونا تلغى هذه الرخصة أو الامتیاز

التحمیل التي  أونجدها تتكلم عن تراخیص الشحن 10-03من قانون 56المادة أما

ستعمال وتعلیق وسحب هذه التراخیص وفقا إشروط تسلیم ووعن ، 3یسلمها الوزیر المكلف بالبیئة

نصت على حالة تعلیق 198-06من المرسوم التنفیذي 23المادة  أنللتنظیم المعمول به. كما 

.4رخصة الاستغلال وعلى سحبها

فقط نجد أن المشرع كان حریصا على الإبقاء على نشاط استغلال المنشاة المصنفة للإشارة

من خلال الآجال الممنوحة و المقدرة بستة أشهر قبل تعلیق أو سحب الرخصة من صاحب 

.5المنشأة

.15_ ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص 1

، یتعلق بقانون المیاه، المرجع السابق.12-05_ قانون رقم 2

یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع السابق.، 10-03_ قانون رقم 3

، یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات 2006ماي 31، مؤرخ في 198-06من المرسوم التنفیذي رقم 23_المادة 4

.2006جوان 04، صادر في 37المصنفة لحمایة البیئة، ج ر ج ج، عدد 

صص قانون _ وعمارة فارس، رجدال لیازید، الضبط الإداري البیئي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخ5

.64، ص 2015الجماعات المحلیة و الهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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المطلب الثالث:

الغرامات المالیة

قیع جزاءات البیئة بتو تقوم الهیئات الإداریة عند ممارستها صلاحیاتها في مجال حمایة 

لأحكام وقواعد حمایة البیئة المعمول بها قانونا، تتمثل في الغرامة الإداریة الفینمالیة على كل المخ

التي تعتبر صورة من الصور الشائعة التداول في مجال الضبط الإداري البیئي، والتي یقصد بها 

، آـتعلى الأفراد أو أصحاب المنشتصةذلك المبلغ المالي الذي تفرضه السلطات الإداریة المخ

التي ارتكبت الأفعال والأعمال الملوثة التي تمثل انتهاكات ومخالفات للقواعد القانونیة المتعلقة 

.1بحمایة البیئة، وهذا كبدیل عن ملاحقتهم جزائیا أمام القضاء المختص

الفرع الأول

الجبایة البیئیة

ة ـــــوم الجبائیم الرســــــــذا أهــــــــة البیئیة( أولا )، وكــــــــسیتم من خلال هذا الفرع تعریف الجبای

(ثانیا).في القانون الجزائري

تعریف الجبایة البیئیة أولا:

یعبر عن الجبایة البیئیة بالضرائب الخضراء أو الضرائب الایكولوجیة، وهي الاقتطاعات 

حصول على مقابل خاص، فهي إلزامیة غیر النقدیة الجبریة التي تدفع للخزینة العامة دون ال

معوضة، یعود ربعها إلى المیزانیة العامة، وقد تخصص لغایات غیر مرتبطة بأساس الضریبة.

هدف ـــــرا والتي تــــــــــة مؤخــــالوطنیة والدولیة المستحدثالسیاسات إحدىوالجبایة البیئیة هي 

رسم بیئي أو ضریبة للتلوث.إلى تصحیح النقائص عن طریق وضع تسعیرة أو 

ماجستیر في ، مجال تدخل الهیئات اللامركزیة في حمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الخنتاش عبد الحق_1

، 100، ص2011ة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الحقوق، تخصص تحولات الدولة، كلی

101.
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أهم الرسوم الجبائیة في القانون الجزائريثانیا:

الخطرة على البیئة أو_ الرسم على النشاطات الملوثة 1

یذي ـــــــع مرسوم تنفـــــــتشریوتم  1992ة ـــــــــمرة بموجب قانون المالیة لسنلأولتأسیسهتم 

الخطرة على  أوالمتعلق بالرسم على النشاطات الملوثة 2003أكتوبر20المؤرخ في 09-336

إحصاءبإعداد"تكلیف مدیر البیئة بالتشاور مع المدیر التنفیذي المعني، البیئة نصت على: 

ا وإرسالهعلى البیئة الخطیرة أوالمؤسسات المصنفة الخاضعة للرسم على النشاطات الملوثة 

قابض الضرائب المختلفة للولایة مع المعامل المضاعف المطبق حسب الكیفیات المحددة في  إلى

"القوانین والتنظیمات المعمول بهما.

نطلاقا من سعر مرجعي یتحدد بموجب قانون المالیة مضروبا  معامل إویحسب الرسم 

هذا المعامل مضاعف یحدده المرسوم التنفیذي المتعلق بالرسم على النشاطات الملوثة، و 

النفایات المخلفة عن النشاط النشاط، وكذا حسب نوعیة وأهمیةالمضاعف یتغیر حسب طبیعة 

.1وكمیتها

_ الرسم على الوقود2

دج  1ة ـــــــــهذا الرسم بقیمتأسیستم 2002من قانون المالیة لسنة 38بموجب المادة 

بالمئة للصندوق الوطني للطرق 50)، یوزع على كل لتر بنزین یقتطع من المصدر( نفطال

والطریق السریع.

ى الزیوت، إلى جانب العدید من الرسوم المتعلقة بمجالات متعددة كالنفایات، الرسم عل

.2ستغلال الموارد الطبیعیةإالضرائب المفروضة على 

، إداريانون في حمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص ق الإداري_ لعوامر عفاف، دور الضبط 1

.80، 78،، ص ص2014السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم 

ادیمي، تخصص _ خروبي محمد، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أك2

.33، ص 2013قانون إداري،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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الفرع الثاني

 عــلوث الدافــــدأ المـــبــــم

أهم المبادئ التي یقوم علیها قانون حمایة البیئة لما ینطوي یعتبر مبدأ الملوث الدافع من

علیه ضرورة تحمیل الملوث الدافع لنفقات الوقایة ومكافحة التلوث، كما یهدف إلى تشجیع 

الاستخدام الأمثل والرشید للموارد الطبیعیة بالشكل الذي یحافظ على البیئة، ویجعلها في حالة 

وم مبدأ الملوث الدافع، ثم نتطرق إلى مجالات تطبیق مبدأ الملوث مقبولة، (أولا ) نتعرض إلى مفه

الدافع (ثانیا).

مفهوم مبدأ الملوث الدافع أولا:

بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، یتعلق 10-03من القانون 7فقرة  3تنص المادة 

یتحمل كل شخص یتسبب نشاطه أو یمكن أن یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة، "على ما یلي:

نفقات كل التدابیر الوقائیة من التلوث والتقلیص منه وإعادة الأماكن وبیئتها إلى حالتها 

."1الأصلیة

 أوهو الضغط المالي على الملوث لیمتنع عن تلویث البیئة المبدأهذا  إدخالفالهدف من 

قل تلویث.أ ستعمال تكنولوجیاإلناجم عن نشاطه الصناعي ومحاولة التلوث اتقلیصالأقلعلى 

»یورویرى الفقیه بر  Prieur الملوث الدافع یهدف إلى تحمیل المتسبب في التلوث ن أب«

كولوجیة تغطي الایضرارالذي یؤدي إلى خلق مسؤولیة عن الأالتكلفة الاجتماعیة للتلوث الشيء 

ن تطور هذا المبدأ یؤدي إلى تبني المسؤولیة المضوعیة في مجال حمایة إجمیع آثار التلوث و

.2البیئة

لمرجع السابق.التنمیة المستدامة، ا إطار، یتعلق بحمایة البیئة في 10-03_ قانون رقم 1

2_ Michel Prieur, droit de l’environnement, 4éme édition, Daloz, édition Dalta, 2001, p 136 .
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الملوث الدافعمبدأمجالات تطبیق ثانیا:

مبدأ الملوث الدافع النشاطات الملوثة المستمرة أو الدوریة، إلا أن هناك مجالات یشمل 

یمكن إیرادها فیما یلي:أخرى یشملها مبدأ الملوث الدافع طبقتها الدول الأوروبیة والتي 

لتزم إن إالملوث حتى و أنالمتبقیة: بمعنى الأضرار إلىالملوث الدافع مبدأتساع إ _1

إضافیةأخرىتحمیله نفقات بالأحرى أومعینة مقابل تلویثه للمحیط فانه یمكن متابعته أقساطبدفع 

ن في الحسبان.ن لم تكإوجانبیة حقیقیة أضرارعند حصول 

مبدأ الملوث الدافع لیشمل حالات التلوث الناجم عن الحوادث: تم إدراج حالات تساعإ _2

، وهذا 1998التلوث الناجم عن الحوادث من قبل منطقة التعاون و التنمیة الاقتصادیة سنة 

الإجراء یهدف إلى  تحقیق أعباء المیزانیة العامة فیما یخص فئات حوادث التلوث مقابل تحملها 

هذه المنشأة لكي یلتزموا أصحابتحفیز  إلى أیضامنشأة، كما یهدف من قبل صاحب ال

بالاحتیاطات الضروریة لتجنب الحوادث.

حد أنه إذا تجاوز أمجال التلوث غیر المشروع: بحیث مبدأ الملوث الدافع إلىتساع إ _3

.1التلوث، وسبب ضررا للغیر فانه یلزم بالتعویض ودفع الغراماتالملوثین العتبة المسموح بها

.35، 34_ خروبي محمد، المرجع السابق، ص1
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 الإدارةجل تفعیل النشاط الوقائي الذي تلعبه الإداریة من أنظم المشرع الجزائري الهیئات 

المشرع الجزائري صلاحیات  أعطى، فقد على المستوى المحلي أوسواء على المستوى المركزي 

المواد تحیلنا على القوانین أكثر أنواسعة لحمایة البیئة لهیئات اللامركزیة البلدیة والولایة، غیر 

ا ــــضعفه إلــى بالإضافـــــةدور البیئي، ـــخاصة ال أدوارهــا تأدیةوالنصوص الخاصة مما یكبلها من 

 أداءمعظم القوانین متعددة ومتناثرة مما یؤثر سلبا على  نأمن الناحیة البشریة والمادیة، وباعتبار 

غلبهم یجهلون أ أنمهامها، خاصة رؤساء البلدیات التي تقل عندهم الخبرة والكفاءة حیث 

النصوص القانونیة مما یشكل عائق حقیقي في مجال حمایة البیئة، هذا الدور الفعال الذي قامت 

قرها ومنحها المشرع الجزائري لها، انونیة الوقائیة التي ألوسائل القبه هذه الهیئات كان بفضل ا

نها المجال الصناعي الذي له تأثیرا الذي یطبق في عدة مجالات، م الإداريوالمتمثل في الترخیص 

سلبیا وضارا على البیئة إلى جانب هذه الوسیلة الوقائیة یرجع الفضل إلى الوسائل الردعیة المتمثلة 

شاط، سحب الترخیص، والجبایة البیئیة، التي تعتبر جزاءات تسلطها الإدارة في الاعذار، وقف الن

على من قام بمخالفة شرط من شروط حمایة البیئة.
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تناولنا في هذه الدراسة موضوع الرخص الإداریة كآلیة لحمایة البیئة في الجزائر، تعرضنا 

، حیث بینت الدراسة العلاقة الوطیدة بین حمایة البیئة كهدف یسعى الإداريماهیة الترخیص  إلى

عامة، فهو یعتبر من أهم أدوات الضبط وصحة ،من عموميتحقیقه من أ إلى الإداريالترخیص 

رقابة قبلیة للمشاریع التي یمكن أن تسبب ضررا للبیئة، من الإداري من خلال ما یتیحه للإدارة 

ستخلاص النتائج التالیة:إ ومن خلال هذه الدراسة یمكن

وقائي حدهما لبیئة، تتنوع وتتعدد بین جانبین أفي مجال حمایة االإداریةالقانونیة  الأدوات إن _

ة ــــــق فعالیــــــــن أن یحقــــــــوالآخر ردعي، ففي الجانب الوقائي یعتبر الترخیص البیئي أهم نظام یمك

رة في المجالات البیئیة، هیئات متخصصة وإطارات ذات خبنه یحتاج إلى هذا المجال ، إلا أفي 

ر ـــــــا قد یؤثـــــــــــال اختصاصهـــــة بعیدة عن مجــــــــات إداریـــــــستناد هذه التراخیص إلى هیئإكما أن 

على عناصر البیئة المراد حمایتها.

المتعددة في هذا  الأدواتالمختصة ممارسة الإداریةالجانب الردعي، فلا یمكن للهیئات أما

بناء على طلب معطیات دقیقة تقوم بها  إلاسحب الترخیص،  أوعذار ووقف النشاط، الجانب كالا

هیئات رقابیة متخصصة في رصد الملوثین للبیئة، وذلك حتى لا تتحول هذه الآلیات إلى وسائل 

تعطیل مشاریع التنمیة.

لتجدید العملي من خلال الترخیص الإداري البیئي بمختلف مجالاته.حمایة البیئة تحتاج إلى ا_

آلیات الضبط الإداري في مجال حمایة البیئة تتنوع بین الوقایة وأخرى علاجیة  وهذا لمنع _

التلوث في المحیط البیئي.

نقص الوعي البیئي لدى المواطن وعدم المبالاة بالمشاكل التي تواجه البیئة لدى المواطن._

المتعلقة بهذا المجال:التوصیات بالإضافة إلى هذه النتائج یمكن نقترح بعض 
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حمایة البیئة تعتمد بالدرجة الأولى على وعي أفراد المجتمع باعتبار أن التلوث بالدرجة الأولى _

كل الأفراد في المجتمع بضرورة المحافظة على مختلف مصدره الإنسان، لذلك وجب تحسیس

المكونات البیئیة باعتبار أن البیئة مصدر حیاته الیومیة.

وحمایتها من سوء الاستغلال غیر العقلاني.أو المصنفة رد الاعتبار للمعالم البیئیة الأثریة_

للحد من التلوث الناتج  ةتعزیز الجهود في مجال حمایة البیئة بوضع أخصائیین وأجهزة متطور _

ت الصناعیة.عن المنشآ

قبلیة أسالیبظة على البیئة لابد من مراعاة الجوانب الوقائیة وهي فلمحاللتحقیق حمایة فعالة _

تعالج بعدیة  أداةالجوانب العلاجیة التي تعتبر  إلى بالإضافةوتفادیها الأضرارتمنع وقوع 

الأضرار.

أفضل الحلول والتدابیر والإجراءات من قبل هیئات الضبط الإداري البیئي الذي یضمن تخاذإ_

ستشاریة تساعدها في هذا المجال.إبیئي بالإضافة إلى دعمها بهیئات حمایة فعالة للنظام العام ال
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ملخص:

ة مسبقة تحكما ونجاعة لما یحققه من حمایالأكثرالأسالیبمن  الإداريیعتبر الترخیص 

لا سیما المشاریع على البیئة و الخطیرةالأهمیةنه یرتبط بالمشاریع ذات على وقوع الاعتداء، كما أ

ا ـستعمالهإالب ــالغؤدي في ـــالصناعیة و أشغال البناء وكذلك المركبات والمنقولات الأخرى، التي ی

ستنزاف الموارد الطبیعیة والمساس بالتنوع البیولوجي، وبالمقابل هناك ما یعرف بالقواعد الجزائیةإإلى 

قرها المشرع كجزاء قانوني یترتب عن الاعتداءات والمخالفات، التي هي عبارة عن وسائل ردعیة، أ

ا ــــط كلیــف النشاـــــــة، فقد تأخذ شكل الاعذار، أو وقة المرتكبــــــف باختلاف درجة المخالفــــــفهي تختل

.ضافة إلى الغرامات المالیةإبل قد تصل إلى حد إلغاء الترخیص، أو جزئیا، 

Résumé :

L’autorisation administrative est l’un des mécanismes les plus

efficaces de prévention et de lutte contre les atteintes, touchau à

l’environnement. En effet, l’autorisation attribuée à un exploitant ou à un

investisseur est sauvent accompagnée de certaines exigences liées

notamment à l’utilisation des ressources naturelles, et de la diversité

biologique.

Le non respect de telles exigences peuvent a mener l’autorité

d’attribution de l’autorisation à la prise de certaines procédures à l’égard

du titulaire de l’autorisation a laut de le mise en demeure , au retrait de

l’autorisation en posent par l’ arrêt de l’activité partiellement ou

totalement.


